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الحيازة القاطعة للنزاع, والأساس 


الشرعي لاعتبارها 


د. بشير محمد عزالدين الغرياني » 


فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها تقليل الخصومات والنزاعات بين الناس؛ فهناك أحكام 
فقهية كثيرة معللة بتشوف الشرع لتقليل الخصومات وحصرها؛ منها إعمال الحيازة القاطعة للنزاع: 
وذلك بعدم سماع دعوى غير الحائز ملكية المال المحوز المستوفي شروط الحيازة؛ وعلل ذلك بعض 
الفقهاء بأن في تمكين سماع دعواه فتح باب الخصومات» والشغب» والمنازعات التي يصعب الفصل 
فيها؛ نتيجة للتقادم» وما يترتب عليه من ضياع الأدلة» وموت الشهودء وظهور الادعاءات المتناقضة 
التي لا يمكن التحقق منهاء ويتعذر معها الوصول للحق» فيحصل التزويرء وتؤكل أموال الناس 
بالباطل. 

ويتناول هذا البحث أحكام الحيازة القاطعة للنزاع؛ والقائلين بها والأساس الشرعي لاعتبارها. 

يرى بعض الفقهاء - وهم المالكية» ومتأخرو الحنفية» وبعض متأخري الحنابلة» وصوبه ابن 
القع :اد إن وه داق قرفا ء. وتطع كات قود به معاد دريف الانالاف نوكيه مو رامن إن سد أ 
إجارة» أو عمارة» وهو ينسبه لنفسه» ويضيفه لملكه» وإنسان حاضر يراه» ويشاهد أفعاله» وهو ساكت 
لا يعارضه» بلا عذر أو مانع من مطالبته» ثم أراد بعد هذه المدة أن يذعيه لنفسهء ويقيم ببينة بذلك» 
فلا تقبل دعواه؛ ولا بیننه. 

وذهب الشافعية ومعظم الحنابلة» والظاهرية» إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلة» فتسمع عندهم 
دعوى مدعي الملكيةء وتقبل بينته ضد الحائزء مهما طالت مدة حيازتهء إذ لا تأثير لمرور الزمن على 
ذلك» فهو ليس من الأسباب المسقطة للحقوق في الشريعة”. 


+ جامعة الفاتح - كلية الآداب - طرابلس - ليبيا. 
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ويستدل للقائلين بإعمال الحيازة بأدلة سأتناولها في هذا البحثء مبتدئاً إياه بتعريف الحيازة القاطعة 
للنزاع» وبعض أحكامهاء ثم تبيين الأساس الشرعي لاعتبارها. 
تعريف الحيازة: 


لغة: الحاءء والواوء والزاي» أصل .والحذ يدل علئ: اتجمع وال تقول ES‏ 
وحيّازة فة وجم ةركل من كلت إلى ف ا ف خا وخا ا و اسا انه 


وات ا تسوت ما الفعل تقول* حار زه خا من ياب اسار ْ 


اصطلاحاً: لا يبتعد التعريف الاصطلاحي للحيازة عن التعريف اللغوي؛ فقد دارت تعريفات الفقهاء 
للحيازة على أنها: ضم المرء واستيلاؤه على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرته. 
جاء في شرح أبي الحسن المالكي على الرسالة قوله: "الحيازة هي وضع اليدء والتصرف في الشيء 
وورد في كتاب النيل وشفاء العليل للثميني في رسم الحيازة بأنها: "ادعاء أصل بالتصرف فيه مدة 
بلا معارضة له فيه". وجاء في شرحه: "وخرج بالأصل العرض؛ فإن التملك له لا يُسَمّى حيازة في 
عرفهم في هذا المقام؛ إذ يشترط في الأصل فقط مرور مدة الحيازة؛ وخرج ما إذا ادّعاه بلا تصرف». 
ل حتشووه قوق العدةه أو والتسوفه A‏ انه لحد لد كن تقل لامها 

تحليل التعريفين: 

- يركز الفقهاء في تعريف الحيازة على أهمية التصرف في الشيء المحوزء بأن يتمكن الحائز من 
خاصية تصرف انالك فيتوج بافعال مائية فطيرده ونظون:صاحت حق الملكية ان ينتعله- وم سقائر 
به» ويباشر الأعمال التي يقوم بها المالك. 


- يلاحظ في تعريف الثميني أنه يتناول وجوب ادّعاء الحائز أنه مالك للشيء المحوزء وهو ما 
يعرف عند القانوفيين بالعنضس المعنوي للحيازة »وهو انية التملك؛ في .خين أن تعريف. أبي الحسسن 
المالكي لم يشر إلى ادّعاء الحائز الملكية» بل اكتفى بمجرد التصرف في الشيء المحوز. 

- في تعريف الثميني ذكر لبعض شروط الحيازة وهي: ادّعاء الملكية» والتتصرف في الشيء 
المحوز مدة مخصوصة:؛ وعدم معارضة أحد لهذه الحيازة؛ أما تعريف أبي الحسن فقد اقتصر على 
بيان حقيقة الحيازة وكنههاء مرجئا ذكر تلك الجزئيات إلى شروط الحيازة وأحكامها. 
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- في تعريف الثميني للحيازة بأنها "ادّعاء أصل.." ما يدل على أن الحيازة الشرعية المانعة من 
سماع دعوى المدّعي إنما تصح في حيازة الأصول وهي: "الأرضء وما اتصل بها من الأشجارء 
والبنيان» والغيران» والأبيارء والعيون» والأنهارء وما جرى هذا المجرى"؛ ولا تصح في العروض من 
حيوان وثياب وغيرهاء قال شارح كتاب النيل: "وخرج بالأصل العرضء فإن التملك له لا يُسمَّى 
ا کن عر ها ا 

أما عند المالكية فإن الحيازة تصح في الأصول والعروض؛ من ثياب ودواب وغيرهاء وهذا ما 
يشير إليه العموم لكلمة "الشيء" في تعريفهم للحيازة بأنها: "وضع اليد والتتصرف في الشيء 
المحوز ٠"..‏ والفرق بين الأصول والعروض عند المالكية حاصل في كيفية التصرف فيها وفي مدة 
الحيازة على تفصيل في كل ذلك. 


من يقوم بالحيازة؟ 


هذا التصرف والإعمار للشيء المحوز مدة الحيازة يصح من الحائز نفسه» أو من ولده أو أجيره 
أو كل من يعمل لهء سواء أكان هذا الحائز بالغاً أم طفلاًء ذكراً أم أتثى» تصرفوا له بإذنه أو بدون 
إذنهة . 

ألفاظ لها صلة بالحيازة: 

ترذ في كتب الفقه في المذاهب المختلفة ألفاظ ومصطلحات لها علاقة بمصطلح الحيازة منها: 

"القعود": 

مصطلح فقهي يشبه الحيازة في أنهما يدلان على الاستيلاء على العقار والتصرّف فيهء وتختدف 
عنه الحيازة في أنها تكون في العقارات المعروفة الأصل لأحد من الناسء بشراءء أو إرث أو غير 
ذلك من وسائل اكتساب الملك» وأما القعود فيكون في العقارات التي ليس لها مالك؛» والتي لم يعرف 
أصلها لأحدء وإنما يوصف الشخص بأنه أقعد في هذا العقار من غيره إذا قعد فيه ثلاث سنين ولم 
N‏ 

"الملك": 

مفهوم الملك متميّز عن الحيازة؛ إذ الملك - كما يُعرّفه ابن عَرفة في حدوده - بأنه: "استحقاق 


لفوت في ايء كل أف جاتر افقلا أو حكياء انا ب ار كا يره الوا :با 
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شرعي مقدّر وجوده في عين أو منفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من الأشخاص انتفاعه بالعين أو 
الا و افرش ا ما ل ره مان من دة 

من .هنين التعزيفين ترى أن الملك:ضلفة 'شوعية توجب لموصوفها استحقاق التصزف في المملوك» 
سواء تصرف فعلا أم لا» إذ استحقاق التصرف يفيد أن الشخص أهل للتصرفء باشر هذا التصرف أم 
و" ب كعاكف الكياز ر ع کی کن اھ فوا سوق افو فد کی الک اکرو کو 


خاصة. 


ويمكن أن نتلمس فرقاً آخر بين الحيازة والملك يتلخص في أن التصرف في الملك ثمرة للملك» 
ب ر ف الا و را مو مارا ا ا 


مصطلح الحيازة في باب العطايا والرهن: 


مصطلح الحوز والحيازة والتحويز في باب العطايا غير مرتبط بأحكام التقادم ومضي المدة» بل 
مفهومه يدور حول قبض المعطى له العطيةء واستلامه لهاء وما يترتب على ذلك من إتمام للعطية 
ومقدم قاض . 

وتظهر أهمية الحيازة في باب العطايا في توقف تمام العطية عليها؛ فموت المعطي له؛ أو فلسه؛ أو 
مرضه» أو جنونه المتصلان بموته يبطلان العطية إذا لم يحصل حوز قبل أحد هذه الموانع» سواء 
أكانت العطية وقفاء أم صدقةء أم هبةء أم منحةء أم عمرى» أم عريةء أم غير ذلك من أنواع ا 


وللحيازة في باب الرهن معنى يشبه باب الحيازة في باب العطايا من حيث توقف تمام الرهن 
عليهاء فإذا مات الراهنء أو فلس قبل القبض بطل الرهنء وأصبح دين المرتهن (الدائن) بغير رهن . 


والفرق بين الرهن والعطايا في هذا الحكم» أن العطايا يكفي فيها الحوز» ولا ي شترط التحويز؛ 
بخلاف الرهنء فلا بد فيه من التحويزء وهو تسليم الرهن من الراهن للمرتهن. 

يقول ابن عرفة في حدوده؛ الحوز الفعلي هو: "رفع تصرف المعطي في العطية» بصرف التمكن 
منه للمعطىء أو نائبيا6!, ويحدد وقت الحوز بقوله: "وقته قبل فلسه» وموتهء و ويُعرف 
الخوؤ' الحكمي بأنه: "حواق الول لين في حجر" "+ :وينكن الرطتاع في بشريحه لحدوة" ابن “غرفة: “أن 
التحويز هو تسليم العطيةء أو الرهنء من المعطي أو الراهن لمن ثبت ذلك ل" ويبيّن أن "الصحيح أن 
لن ر فاته ول كي الور كاف عة اي را ن ي ر "لدم 
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هبة» ولا صدقة؛ ولا حبسء إلا بالحيازة» فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث". وجاء في شرح 
5 شش 0100 2 55 ا 8 31 . N‏ 201 
زروق على الرسالة: ولا يشترط التحويز في ذلك» وهو معاينة الشهود للحوزء بخلاف الرهن 8 


يرى القانون الفرنسيء والقوانين التابعة له» أنه يجب أن يتوفر في الحيازة عنصران: 
1 - العنصر المادي: وهو المظهر الخارجي الذي يدل على الحيازة» متمثلاً في الأفعال المادية التي 
تكوّن الحيازة؛ كالسكنى» أو الزراعة» أو الركوب» أو النقلء أو البيعء أو الهبة. 

و اف الي کو د في ملفا و 

وقد أسهب الفقه الإسلامي في التحدث عن العنصر المادي للحيازة متمثلاً في الأعمال المادية التي 
يجب أن يقوم بها الحائزء والتي تجعله يظهر بمظهر صاحب الحقء كأن يقوم الحائز باستغلال الشيء 
الذي يحوزه» والانتفاع به أو التصرف فيه؛ بهدمء أو بناء» أو غرس» أو تأجير لغيره» أو تفويته 
بالبيع والهبة والصدقة؛ أو بمنع غيره من استعماله» وغير ذلك من التصرفات التي تتلاءم مع طبيعة 
الشيء المحوز عقارً! أو عروضاًء والتي لا يفعلها الرجل إلا في ماله. 

كما أن معظم شروط الحيازة الشرعية التي اشترطها الفقهاء ترجع في مظهرها إلى أفعال مادية» 
كعلانية الحيازة» ووضوحهاء واستمرارها. 

إضافة إلى هذا التوسع في الحديث عن الأعمال المادية للحيازة» لم يهمل الفقه الإسلامي الجانب 
المعنوي للحيازة» فقد لاحظنا في تعريف الثميني للحيازة أنه يتناول ادّعاء الحائز أنه مالك للعقار 
المحوز» وهو ما يعرف عند القانونيين بالعنصر المعنوي للحيازة» وهو نية التملك. كما أن فقهاء 
المالكية ذكروا من شروط الحيازة وجوب ادّعاء الحائز ملكية الشيء المحوزء وأن الحائز إن لم تكن 
جد ال نرد الو ف فة لعن 74 

الحيازة الأصلية والعرضية: 

الحيازة الأصلية والعرضية مصطلحان قانونيان يرادف الأول منهما في الفقه: الحيازة الدائمة التي 
هي دليل الملك» والتي يجب أن يدعي فيها الحائز ملكية الشيء المحوز . 

ويقابلها الحيازة العرضية المؤقتة» وهي حيازة غير المالك»ء سواء أكانت بحق أم بغيره» فإن الشيء 


قد يكون في يد غير المالك بدون حق» كحيازة الغاصب» وقد يكون بحق» كحيازة المستأجر - وهو 
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أهم الحائزين العرضيين في الواقع - والمستعير» والوكيل» والمزارعء والمساقي» والمودع لديه. 
وَالحارسء والخادمة ووكتنيازة الررهن نالفو والح في ك الا ال قهن القن ٠‏ 

ولا تعتبر الحيازة العرضية - سواء أكانت بحق أم بغيره - دليلاً على الملك؛ وليس للحائز لها أن 
يتمسك بالتقادم مهما طال أمده. ورد في حاشية الصاوي على أقرب المسالك: "محل ثبوت الحيازة في 
جميع ما تقدم» والتفاصيل المتقدمة ما لم يثبت أن المالك أعارها للحائزء أو آجرهاء أو أعمرهاء أو 
أخدمها إن كان رقيقاًء أو ساقاها إن كان بستاناًء وأولى من ثبوت البيّنة إقرار الحائز بذلك"؟”. 

وجاء في شرح كتاب النيل "أو أقر أنه دخل تلك المدة بالتعدي أو الأمانة» فلا يثبت له» ولو طال 
رككه N‏ اند "يرن لان كان عكر ی افر فی ر 
الاستئجار أن يتملك لمضي أكثر من خمس عشرة سنة في يده ”. 

أهمية الحيازة: 


تتلخصن: أهمية'الحياةة الشوهعية؛ المستوفية شروطهاء المنتفية موانعُها في كونها تفيد الدلالة على 
ملك الحائز للشيء المحوزء ولهذا ختم أكثر الفقهاء - القائلين بإعمالها - كتاب الشهادات بالكلام 
عليها. 


وإذا كان هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا في مقدار هذه الدلالة» هل هي كدلالة خَلوة البناء وإرخاء الستور 
على صدق دعوى الزوجة المسيس من زوجها الذي تستحق به الصداق كاملاء وكدلالة معرفة العقاص 
والوكاء”” على ملكية الاقّطة لذاكزهمودلالة خوز الرهن على صندق الؤافن بدفع السكين» وصحدق 
المرتهن يكدنه» غير ذلك من الد لالات الغرفية عن الشريحة التي كرل مكزلة شاه لحد فق 
يُحتاج معها إلى يمين» فهي ليست كالبيّنة التامة. 

أو كدلالة البينة التامة الصريحة على الملك» فتقوم مقام شاهدين»ء ولا يحتاج إلى يمين الحائز معها؛ 
فقد اتفقوا - رغم هذا الاختلاف - على أن الحيازة تحمي الحائز من سماع أي دعوى ضده تدّعي 
الملكية» وتمنع قبول بيّنتها الشاهدة لها بملكية المحوز عنه؛ وهذا ما صرح به الإمام مالك فقد جاء في 
المذويةة "قال ماك بن اسن إا كان حاضر] يراه يوني ويهدم ويكري فلا حجة 810 . 

كما تكمن أهمية الحيازة - أيضاً - في إعفاء الحائز من بيان وجه ملكه للشيء المتناز ع فيه» وبأي 
سبب صار إليه؛ إذ لا فائدة من تكليف الحائز ببيان سبب ملكه؛ إذ لو بَيّن أنها ملكه ببيع؛ أو هبة لم 
يكلّف إثبات ذلك. إلى غير ذلك من آثار الحيازة التي يحتاج تفصيلها إلى مبحث خاص. 
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القائلون بالحيازة من الفقهاء: 


اقتصر على القول بإعمال الحيازة» وتأثيرها في منع سماع دعوى المدّعيء وعدم قبول بَيّنتهد كل 
من الجالكئةة والإناضجة: ومتافوي الكنقية: ريطن يتأخري اللحتايلة»وصوييه أبن القت . 


فهؤلاء الفقهاء يرون أن من حاز شيئاء وتصرّف فيه مدة معينة تصرف المالك في ملكه؛ من بناءء 
أو هدم» أو إجارةء أو عمارة» وهو ينسبه لنفسه» ويضيفه لملكه» وإنسان حاضر يراه» ويشاهد أفعاله» 
وهو ساكت لا يعارضه» بلا عذر يمنعه من مطالبته» ثم أراد بعد هذه المدة أن يذعيها لنفسهء ويقيم 
ببينة بذلك» فلا تقبل دعواه؛ ولا بیتته. 

واستدلوا على ذلك بأدلة ترد مفصّلة في الأساس الشرعي لاعتبار الحيازة. 

وذهب الشافعية ومعظم الحنابلة» والظاهرية» والجعفرية - إلا في رواية شاذة عندهم» طعن جماعة 
في سندها - إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلةء فتسمع عندهم دعوى مدعي الملكيةء وتقبل بينته 
ضد الحائز» مهما طالت مدة حيازتهء إذ لا تأثير لمرور الزمن على ذلك فهو ليس من الأسباب 
a E‏ 

الحيازة القاطعة للتّزاع مستثناة من حديث "البيّنّة على المدّعي": 


ذكر بعض فقهاء المالكية أن مسألة إعمال الحيازة» وكونها تمنع سماع دعوى المُدّعيء وتمنع قبول 
ا نا 
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الأساس الشرعى لاعتبارا لحيازة 
يحت للفقهاء القاليخ بَانحيازة العاملة الفاظعة للتزاغ بالأدلة الآتية: 
أولاً: الاستدلال بالحديث: 


روى ابن وهب في المدوتة» عن عبد الجبار بن عمرء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سعيد 
بن المسيّب» يرفع الحديث إلى رسول الله ج © أنه قال : "من حَان شيْنًا عَشْرَ سنين فهو ل"". 


وجاء في المدونة» والمراسيل لأبي داودء وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» عن عبد الجبار 
قال a‏ > عن النبي ج يه قال : "من حاز شيْنًا عشر سنين 
ق 2 
هذا الحديث رفعه سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم - وهما تابعيان - إلى النبيٌ ##» ولم يدركاه 
فهو حديث مرسل. 
وعلى الرغم أن كثيرً من الفتهاء يرى أن الحديث المرمل صحح فن الخ كن الاين 
4 


قال :اين الفكد عن الحديك يدوق الانخاكين: ادر لوو الاي 


ومع ضعف الحديث فإن كثيرا من الفقهاء قد أخذ بمنطوقه واستنبط منه قاعدة فقهية تشير إلى تأثير 
التقادم في الدعاوى» والملك» والأحكام. 

التوفيق بين حديث الحيازة» وحديث عدم بطلان الحق بالتقادم: 

ظاهر حديث a To‏ أن 
رسول الله 8ه قال : "لا يَهلك حق امرئ سُئلم وإن قم:© *. فإن حديث الحيازة يفيد أن أي شخص يحوز 
شيئا مملوكا لآخر مدة عشر سنين يصبح أحق بملكيته من مالكه الأول الذي ترك ماله يتصرف فيه 
الحائز بأنواع التصرفات مدة طويلة وهو يشاهده من + غير أن ينازعه ويطلبه منه» مع عدم وجود مانع؛ 
من سطوة الحائزء أو شوكته؛ الأمر الذي يجعله يتعارض مع ظاهر حديث: "لا يبطل حق امرئ مسلم 
وإن قدُم'ء الذي يدل على عدم سقوط الحق وإن طال زمن عدم المطالبة به. 

وعند دراسة أقوال الفقهاء للحيازة تبيّن أن هناك تنوّعًا في التوفيق بين الحديثين» يقوم على تطبيق 
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1 - حديث الحيازة في الأموال» وحديث عدم بطلان الحق في رفع الضرر: 

هذا التوفيق لابن حبيب كما في "المتيطية"» ويقوم على حمل حديث عدم بطلان الحق وإن قذم على 
أفعال الضرر» فما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بجاره؛ كدخان الحمام» والفرن» والرائحة القبيحة؛ 
كالدباغ» وضرر الاطلاع من فتح كوة أو باب يشرف منها على عيال جاره» كل ذلك لا يستحق 
بالتقادم» ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بها حجة؛ بل يزيد طول التقادم ظلما 
وعدواناً؛ وعليه فلا يسقط حق المضرور في رفع ضرر جاره عنه؛ وإن تقادم ذلك الضرر. 


أما حيازة التقادم التي جاء بها حديث: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له"» فتكون فيما يحوزه الناس 
من أموال بعضهم على بعضء واستغناء الحائز بالحيازة عن إظهار وثيقته التي صار المال بها إليه» 
من شراءء أو هبة» أو غير ذلك من أسباب التملك37, 


2 - حديث الحيازة خاص بحالة توفر شروط الحيازةء وارتفاع موانعهاء وحديث عدم بطلان الحق 
وإن قدم» متعلق بصور عدم توفر شروط الحيازة» أو بوجود موانعها: 

ينسب هذا التوفيق للحديثين للمازري» ونصه: "قوله عليه السلام: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن 

قدم" معلل بوجود الأسباب المانعة من الطلب بالغيبة البعيدة» وعدم القدرة على الطلب مع الحضورء 

حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب» كان طول المدة مع السكوت والحضور دلالة يقوى بها سبب 

المطلويت:يدليل قولة عليه السك رالشاد من جار شيا على بخصمة عكار سدين »فهو أحق 301 


فهذا التوفيق يقوم على تطبيق حديث عدم سقوط الحق بالتقادم مهما قدم إذا الم تتوفر للحيازة 
شروطها -بأن لم يتصرف الحائزء مثلاء في الشيء المحوزء أو لم يدّع ملكيته - أو لوجود مانع من 
موانعها؛ كالغيبة البعيدة للمدعي» أو عدم قدرته على الطلب لسطوة الحائزء أو لشوكته. 


أما إذا كانت الحيازة مستوفية لشروطهاء مرتفعة موانعهاء فهذا مجال إعمال حديث "من حاز شيئا 
عشر سنين فهو له" . 

ويشهد لصحة هذا التوفيق نصوص بعض الفقهاءء فهذا ابن القاسم سئل عن الرجل يكون له حق 
على رجل آخر يموت فيقتسم ورثته ماله وصاحب الحق حاضر ينظرء ثم قام بعد يذكر الحق» فأجاب 
ابن القاسم: "لاشيء له» إلا أن يكون له عذر في تركه القيام» أو يكون لهم سلطان يمتنعون به»ء أو نحو 
هذا مما يعذر به» فهو على حقه أبدا وإن طال زمانه» إذا كان له عذر من بعض ما وصفناء لأن 


35 سل م ا 5 0 391 
رسول الله 8 قال: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم 2 . 


40 a اا‎ 1 
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كما استدل ابن وهب لحديث عدم سقوط الحق بالتقادم عندما أفتى بعدم سقوط حق الجد الذي لم 
يقبض من حفدته منابه من ابنه الذي مات في حياته؛ ولا يكون سكوته عن سهمه إيطالاً له» وعلل ابن 


ركد كلقيانه لز حياح هيوه اكوا 


وهذا ابن رشد استند إلى حديث "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم' في جوابه عن حيازة لم تتوفر 
بعض شروطها قائلاً: "وليس هذا من وجه الحيازة التي ينتفع الحائز بها ...> لأن الحائز لا ينتفع 
يحيازتة إلا إذا جهل: أضل مشخله فيي“ 
3 - حديث الحيازة خاص بما يقبل الحيازة والتصرف» وهو العين» وحديث عدم سقوط الحق 
بالتقادم خاص بما لا يظهر فيه التصرف» وهو الدَيْن في الذمة: 
ورد هذا التوفيق بين الحديثين في فتاوى عليشء ويستند إلى قابلية الحق المحوز للتصرف» فما قبل 
الحيازة والتصرف؛ من عقار» وعروض» ودواب» يشمله حديث الحيازة ويطبق عليه. وما لا يقبل 
الحيازة والتصرف» وهو الديون المتعلقة في الذمة فلا تندرج تحت حديث الحيازة» عد 
ب« 3 واس 1١ 2 E‏ .0 .4 د 431 
وإنما كانت الديون الثابتة في الذمة غير قابلة للتصرف والحيازة» لأنها غير معيّتنة؛ فلا يعلم 
التصرف فيها بأنواع التصرفات المختلفةء وبأنها من المثليّات التي تدخل الذمم بمجرد الغياب عنها. 
لكن يرد على الشيخ عليش في قوله - عند توفيقه بين الحديثين -: (والاستدلال بحديث "لا يبمطل 
حق امرئ مسلم وإن قذم" صحيح ... وهو خاص بما في الذمة). يرد عليه أن نصوص الفقهاء 
الأقدمين تفيد أن حديث "لا يبطل حق امرئ .." حديث عام يشمل كل ما لم تتوفر فيه شروط الحيازة» 
كما في النصوص التي وردت قريبا عن ابن القاسم وابن وهب» وغيرهما. 
4 - حديث الحيازة خاص بالحكم قضاءء وحديث عدم سقوط الحق بالتقادم خاص بالحكم ديانة: 


يقوم هذا التوفيق على فكرة أن الحيازة إذا اقترنت بالمدة المطلوبة» وتوفرت شروطها كانت قرينة 
ا تستوجب من القاضي الحكم للحائز بأحقيته للشيء المحوزء وقد لا يكون الأمر 
في الواقع كذلك» ف فلا يحق ديانة للحائز أن ينتفع بما حكم له قضاء؛ لأن حق المرء المسلم لا يبطل وإن 
44 
قدم» والقضاء مظهر للحق لا مثبت له - كما يقول ابن عابدين - 
ولعل هذا ما يشير إليه قوله #» فيما رواه مالك ومسلم : "إنمًا أنَا بَشرء وإنكم تختصمُون إِلَي» فلل 


گم أن يكرن أن بخجته من بغض» فأقضي له حلى تخ ما نمع من قن فضت له بشئيء من 
حَق أخيه» فلا يَأحدَنَ منْهُ شيا فَإِنمَا أقطَعْ لَهُ قطعَة من الذار ه45 
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ثانياً: الاستدلال بالعرف: 

الاستدلال بالعرف على الحيازة العاملة يرد من وجهين: 
الأول: دلالته على صدق الحائز. 

والثاني: دلالته على كذب المُدّعي. 


يشهد العرف والعادة للحائز للشيء مدة طويلة ينتفع به» ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه 
بأنواع التصرفات المختلفة مع ادّعائه لنفسه» وإضافته إلى ملكه - أنه مالك لما يحوزه. 


افيه شرك ابد دون فووا كيو راق يفال افوا وال الات ورف خرف 
بالهدم والبناء» والإعارة» والرهن» وغير ذلك» مع نسبته لنفسه» وهو حاضر معه» دون أن يعارض أو 
يناز ع» أو يحافظ على حقوقه» ولا مانع يمنعه من مطالبته ومرافعته - يشهد أنه لا حق له فیه» أو أن 
حقه قد انتقل إلى حائزه» فإذا قام يطالبه» ويدّعيه لنفسه صار مدعياً لغير العرفء فلا تقبل بيّنته» ويرد 
قوله؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف ويكذبها غير مقبولة؟“. 

وك ك فة فرتم رن وک رارك وع ا ر فاق اين 
ار ا ن او ا ع و ا و 
اعفان العاذة والكره دوجم إلهد في القه فقن مسائل كدر هبحق موتو ذلك امحلة “ وار 
N E EES NLN EE EE E a‏ 
وقد ذكر القرافي العرف من أحكام الأدلة» وقال: "أما العرف فمشترك بين المذاهب»ء ومن استقرأها 
وجدهم ب کو وجاء في أرجوزة رسم المفتي لابن عابدين: 


والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكّم قد يُدرء"5 


ثالثاً: سكوت مُدّعي الملكية كالإقرار بحق الحائز: 
يرى الإمام المازري أن سكوت المدعي» وتركه المطالبة بحقه طوال مدة الحيازة» مع تمكنه منهاء 


لضام ره وووزتة العدن ار ف ان ل رت د د ار ر 
نان EOE‏ 


وقد جعل ابن القاسم حديث ابن عباس» أن رسول الله 4# قال: "اليك تَسَتَأَدْنْ في تفسهاء وَإِذنهَا 
نز 4 53 . 4 
ا ا وو ارک ن ات 
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العلماء في أن السكوت عن الشيء هل هو إقرار به أم لا؟ فإن ما يعلم باستقرار العادة ودوامها أن 
E E‏ لمكتل ELE AE EN‏ 


وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية في مادة: "لا ينسب لساكت قولء لكن السكوت في معرض 
الحاجة بيان"» "'يعني: أنه لا يُعَدَ ساكت أنه قال كذاء لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان» 


Cı 


وذلك كما إذا رأيت أحدا يتصرف في شيء تصرف المالك بلا إذن منك» وسكت بلا عذرء يُعدُ ذلك 
فوا ا کی ا 


وهناك مسائل كثيرة يكون فيها السكوت كالنطق متناثرة في كتب الفقه» ومجموع بعضها في كتب 
القواعد والأشباه والنظائر””. 

رابعاً: تصرف الحائز قرينة على ملكية ما يحوزه: 

ذكر ابن فرحون في تبصرته أن ضمن المسائل التي جاء فيها العمل بالقرائن "دعوى رجل لدار بيد 
حائز يتصرف بالهدم» والعمارة» مدة طويلة نحو عشر سنين» والمدّعي مشاهد وساكتء ولا ثْمّ مانع 
من خوت کرات ولا میا فان کا ار دال ی کت اا 

والعمل بالقرائن متفق عليه بين الفقهاء في الجملة» على اختلاف بينهم في العمل به في الحدود 
NS SSNs‏ 

ويرى ابن القيم أن الحكم بالقرائن من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع؛ وأن الأحكام 
الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات» والأقاريرء وشواهد الأحوال» وكونها في نفس الأمر قد تقع 
E E SEAN E EES E E E‏ 
القرائن يفيد القطع تارة» والظن - الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير - تارة ع 

100 ۔ .62 

وحكى ابن العربي عدم الخلاف في الحكم بالتهمة . 

خامساً: القضاء ولاية» يصح فيها التخصيص والتحجير: 

إذا تبيّن أن العرف يدل على صدق الحائز في ملكه لما يحوزه» وأن سكوت مدعي الملكية يعد 
كالإقرار بحق الحائزء فإن السياسة الشرعية تقتضي أن يمنع أولو الأمر القضاة من سماع الدعوى 
بحق إذا مضى عليه زمن طويل؛ منعا لدعاوى الزورء وتجنيبًا للمحاكم النظر في منازعات يصعب 
الفصل فيها نتيجة لعراقيل الإثبات ومشكلاته؛ وبُعْد التقادم. 
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فإذا حكم فيها أي قاض - بعد هذا المنع - فلا يصح حكمهء ولا ينفذ» وكان مستحقا للنقض؛ لأن 
ذلك القاضي لم يكن قاضيا في تلك المسألة" . 


وأساب ذلك نتوين ر ا ن اا ن أن لق 
وكسيد وكيد اكه الما نالك N ap E ES ANE‏ 
في خصوص العملء فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه... ويجوز أن يقلد خصوص النظر 
كن طنوم ا فقول مدعل لادج تدك في ادات ا ی ج وله أن اه 
النظر بالحكم بالإقرار من غير سماع بينة» أو الحكم في مقدار محدد من المال لا يتجاوزه؛ فهذا جائزء 
ويكون مقصور النظر على ما قلد؟؟. 

قال ابن عرفة: القضاء ولاية يصح فيها التخصيص والتحجير» ولو استثنى في ولايته أن لا يحكم 
على رجل معين صح ذلك . وذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن "القضاء يجوز تخصيصه 
رن ا متدي ا ا قي اكه وع هذا لل را فا 
يعدم سماع الدعوئ يعد بحسن عفر نة لا شخ وجب عليه غم سفاعها ٠‏ ؤقل "اين الهضاء: 
"الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط"”” . 

يشاك عبر كن السلا تب ف تس قار ع ن ات ا و 
a ASEAN SR aa e‏ 
ای ا کے اک ار هون وعشرين دكار ١‏ ا ا کا ر ن و 
الأجمي كان قاضي الأنكحة بتونس في أيام سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي ا 

سادساً: من مقاصد الشريعة تقليل الخصومات: 

نفل كر ا و و ا ار الو رر 
لار :الام ف ات ال اف وال اسار عات الش بويت الع فعا هة لا 
وما يترتب عليه من ضياع الأدلة» وموت الشهودء وظهور الادعاءات المتناقضة التي لا يمكن التحقق 
متها: ويتغذز معها.الوصول للدق:فيحصل التزوين»:وتؤكل أموال النامن بالباطل”” . 

وتقليل الخصومات وتركها من مقاصد الشريعة وأهدافهاء وهناك أحكام فقهية معللة بتشوف الشارع 
ليل 'الخضوماف 7 
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سابعاً: عدم سماع الدعوى عند التقادم له نظائر في الفقه الإسلامي: 


رقض سماع الدعوى» وعدم قبول الترافع ليس مختصا بالمال المحوز المستوفي لشروط الحيازة» 
بل هو أمر معروف في الفقه الإسلامي؛ الأمر الذي يفيد أن من المصلحة أحيانا عدم سماع الدعوى» 
درءًا للمفاسدء وإغلاقا للتزاعات والخصومات. 


ومن هذه المسائل التي تمُنَعٌ فيها الدعوى: 


ا ره افج و رن اکر عو و الك ع وعد اوه" قلا في 
له بَيّنة» ولا تسمع منه دعوى في تلك النازلة إلا في دعوى الحبس» والطلاق»ء والنسب» ودم 
ا 

Ea EA E O AE NES 
دعوى ولا بينة بعد ذلك» لأن يمين المذعى عليه تمنع الخصومة والمطالبةء وتسقط إقامة البينة؛‎ 
. أن اليدعى :نا خلف كمه إلا لى إسقاط الدهؤئ”‎ 


من أقر لغيره بشيءء وثبت عليه الإقرارء ثم ادعاه لنفسه؛ لا تقبل دعواهء إلا أن يذكر انتقالاً 
مقا من امقر ل ا 

ما رواه عيسى عن ابن القاسم في المدين إذا أنكر أصل المعاملة» وأثبتها الدائن ببيئنة» أنه لا 
عبرة بدعوى المدين الردء ولا تنفعه البينة التي يُشهدها على قضاء الدين» ولو كان الشهود له 
قن و کت ل تقار اسل الم 


لا تسمع دعوى لا حق للمدّعي فيها: 


ويمثل لهذه:المسألة بشتخضن ثبت دين على امزأة ميتة: والاعئ على زوبجها أن عليه مهراء:ولم يتخ 


ا ال ل ل لاا 

الدعوى في حقوق الله تعالى» كالزناء وما لله فيه حق مؤكدء كأن يقول: عليك كفارة قتلء أو 

E N COS 

من باع شیئاء ثم ادعی أنه لم یکن ملکه» فلا تسمع دعواه» ولا بينته» بأن صرح حال البيع أنه 

ملكه» أو لم يصرح بذلك» ولكن ادعاه لغیره» ولم يكن وليّا عليه ولا وليّا عنه» ولم يدع انتقالاً 
82 

منه إليه . 
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: ماجاء في حابي ارقن من أنه "لون حصي نيان فة تركة میت ولم يذخ شيدا من کر 
مانع يمنعه» ثم اذعى بعد ذلك بدين» فلا تسمّع دعواه حيث حصل القسم في الجميعء فإن بقي بعد 
O A‏ كلت نوما E A‏ 

1 ما ذكره الإمام مالك أن كل صاحب مال بيعء أو تصدّق به» وهو حاضر مجلس البيع أو 
ا ا ی 


دن د ها QQ‏ 3ل مهن O‏ 


10 


11 
12 
13 
14 
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الهوامش 


- انظر المدونة 4192/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 228/7» وتكملة حاشية ابن عابدين "قرة 


عيون الأخيار" 487/7»: وشرح كتاب النيل وشفاء العليل 117/13» والطرق الحكمية لابن القيّم 
ص 127ء والدرر السنية في الأجوبة النجدية 512/6 و513. 


- انظر شرح منتهى الإرادات : 455/2 والمحلى لابن حزم 421/8 والأنوار لأعمال الأبرار 


للأردبيلي وحاشية الكمثري 309/1. 


- انظر معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب» والمصباح المنير في مادة (حوز). 

- كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 295/2. 

- كتاب النيل وشفاء العليل» وشرحه 503/13 و274. وهو كتاب في الفقه الإباضي . 
- انظر شرح القانون المدني الليبي. علي علي سليمان ص 245 و246. 

- انظر شرح كتاب النيل 503/13 و513. 

- انظر شرح كتاب النيل وشفاء العليل 521/13. 

- نفس المصدر السابق 513/13 و514. 


- حدود ابن عرفة 605/2. 

ويدخل بقوله: "حكما" ملك الصغير والمجنون والسفيه» لأنهم يستحقون التصرف حكماء لا فعلاء 
لعروض المانع» ولهم أن يباشروا التصرف عند زوال المانع. وقوله: "لا بنيابة" أخرج تصرف 
الوكيل والوصي والمقدم» فليس أي من هؤلاء مالكا لما يتصرف فيه من المال؛ لأنهم لا 
يتصرفون فيه عن أنفسهم» بل نيابة عن غيرهم. انظر شرح الرصاع لحدود ابن عرفة 605/2 
و607. 

- انظر الفروق 208/3. 

- انظر شرح حدود ابن عرفة 606/2. 

- انظر نظرية الدعوى 250/1. 

- هذا مذهب المالكية» الذين يرون أن العطية تلزم بالقول» وتتم بالقبض والحوز. ويرى الجمهور: 
الأحنافء والشافعية» والإباضية» والجعفرية» أنها تلزم وتتم بالقبض. ويتفق الحنابلة مع الجمهور 
في عطية ما يكال أو يوزنء فلا تلزم إلا بالقبض» أما في غير ذلك فيتفقون مع المالكية» وأما 
الظاهرية فيرون أنه لا تأثير للحيازة والقبض في باب التبرعات والعطايا؛ لأنها عقد من العقود 
يتم باللفظ. 
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5 - هذا مذهب المالكيةء الذين يرون أن الرهن يلزم بالعقدء ولا يتم إلا بقبض المرتهن لهء وحيازته 
إياه» فإذا حازه واستلمه» اختص به دون سائر الغرماءء فإن لم يستلمه حتى حصل مانع» من موت 
الراهن» أو فلسه»ء بطل اختصاصه به. ويرى الجعفرية - في الأصح عندهم - أن القبض لا تأثير 
له في الرهن» فهو ليس شرطاًء لا في صحة الرهنء ولا في لزومه؛ لأن عقد الرهن كغيره من 
العقود» يتم بالإيجاب والقبول. ويرى جمهور الفقهاء أن قبض المرتهن للرهن شرط في لزوم 
الرهن. 

.558/2 - 6 

.546/2 - 17 

.557/2 - 8 

.559/2 - 9 

0 - الرسالة وشرح زروق عليها 195/2 وانظر الإيضاح 162/4. 

1 - انظر شرح القانون المدني الليبي. د. علي علي سليمان ص 245 و246. 

2 - انظر حاشية الدسوقي 235/4 . 

3 - انظر الوسيط في شرح القانون المدني 829/9 و830ء وشرح القانون المدني اللييي ص 243. 

.380/2 - 4 

.521/13 - 5 

.317/4 - 6 

7 - العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه الشيء الضائع» ويكون من جلدء أو خرقة» أو غير ذلك. 
والوكاء: هو سيرء أو خيط يُشَدُ به فم الصّرّة والكيس وغيرهما. انظر لسان العرب مادتي 
(عفص) و(وكي). 

8 - المدونة 192/5. 

9 - انظر المدونة 4192/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 228/7» وتكملة حاشية ابن عابدين "قرة 
عيون الأخيار" 487/7: وشرح كتاب النيل وشفاء العليل 117/13» والطرق الحكمية لابن القيّم 
ص 127ء والدرر السنية في الأجوبة النجدية 512/6 و513. 

0 - انظر شرح منتهى الإرادات : 455/2 والمحلى لابن حزم 421/8 والأنوار لأعمال الأبرار 
للأردبيلي وحاشية الكمثري 309/1 وفقه الإمام جعفر الصادق 20/4. 
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- رواه الترمذي في كتاب الأحكام باب أن اليمين على المدعي عليه (برقم 1341) 18/3 و19ء 
وقال: في إسناده مقال... والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم؛ أن البيّنة على المدعيء واليمين على المدعى عليه. 

وانظر شرح النفراوي على الرسالة 269/2» وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 296/2. 

- المدونة 192/5» والمراسيل لأبي داود ص 43 باب ما جاء في القضاءء وكنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال 186/2. 

- انظر تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 198/1 والمقدمات لابن رشد 327/3. 

- قال عنه البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الترمذي: ضعيف. وقال ابن 
حبّان: روى عنه ابن وَهبء كان رديء الحفظ ممن يأتي بالمعضلات عن التقاتء لا يجوز 
الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. وقال أبو زرعة: واهي الحديث؛ وأما مسائله فلا بأس. قال 
البرذعي: كأنه يقول: حديثه واهء ومسائله مستقيمة» يعني ما روى من المسائل عن ربيعة وغيره. 
انظر التاريخ الصغير 186/2» وميزان الاعتدال 534/2» وكتاب المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين 158/2 وسؤالات البرذعي ص 421 و422. وتقريب التهذيب 466/1. 


- انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 128. 
- العتبية المطبوعة مع شرحها البيان والتحصيل 210/11. ولم أعثر على هذا الحديث في كتب 


السنن والمسانيد والآثارء وهو يتردد في كتب الفقه» وأول من رأيت أنه استدل به ابن القاسم» كما 
ورد في العتبية 471/10 بلفظ: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قذم". 

اتر سو الحكام 255/2 

انظر الحطاب 229/6. 

العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 471/10. 

انظر تبصرة ابن فرحون 79/2. 

انظر العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 210/11. 

البيان والتحصيل 189/11. 

انظر فتاوى عليش 320/2. 

انظر حاشية ابن عابدين 419/5. 

الموطأ 719/2» كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق» ومسلم 1337/3 كتاب 
الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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- انظر البيان والتحصيل 265/11» والطرق الحكمية ص 127» وحاشية ابن عابدين 2485/7 
والشرح الكبير للدسوقي 208/4. 

أحكام القرآن 1824/4. 

انظر الأشباه والنظائر ص 101. 

الأشباه والنظائر ص 8. 

- تنقيح الأصول ص 445 و448. 

مجموعة رسائل ابن عابدين 44/1. 

انظر شرح الحطاب 229/6. 

- صحيح مسلم 1037/2 كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 
المعيار المعرب 263/5. 

البيان والتحصيل 196/14. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام 66/1. 

انظر مثلاً الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 178. 

التبصرة 97/2. 

انظر إعلام الموقعين 9/3 و378/4» وتبصرة الحكام 95/2 وما بعدهاء وتحفة المحتاج لابن 
حجر الهيثمي 206/9» والاختيار لتعليل المختار 116/3» ومقارنة المذاهب في الفقه لمحمد محمد 
شلتوت» ومحمد علي السايس ص 138 و139. 

- إعلام الموقعين 9/3. 

- نفس المصدر السابق 379/4. 

- انظر أحكام القرآن 1077/3. 

انظر شرح مجلة الأحكام 600/4. 

انظر أدب القاضي للماوردي 137/1. 

المغني 105/9ء وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 167/11ء والشرح الكبير 
4 : وشرح المؤاق على خليل 110/6. 

انظر أدب القاضي 172/1.» والأحكام السلطانية ص 121. 

انظر شرح الموّاق 110/6. 

ص 272. 

- فتح القدير 358/6 وحاشية ابن عابدين 419/5. 
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انظر المدخل للفقه الإسلامي ص 336 ولم أعثر على تخريج أثر عمر في كتب السنن والآثار. 
انظر أدب القاضي 173/1. 

انظر شرح ميارة على العاصمية 274/1. 

انظر شرح كتاب النيل 518/13. 

انظر بعض هذه الأحكام في حاشية الدسوقي 230/4 و279/3. 

- الإعذار: هو سؤال القاضي المشهود عليه: أبقيت لك حجّة ؟ فإن قال: لاء أو ذكر أن له حجة 
وأنظره القاضي إليها لأجل الإتيان بها باجتهاده» ولم يأت بحجته؛ فإن القاضي يُشهد عليه بذلك» 
ويحكم بتعجيزه. انظر شرح ميارة على العاصمية 49/1 و50. 

- انظر شرح التسولي 82/1 و83: وشرح ميارة على العاصمية 49/1». وفتاوى عليش 289/2. 
انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 146/4 و232» والمجموع شرح المهذب 387/22 . 
انظر تحفة المحتاج 330/10. 

انظر التبصرة 62/2)» وفتاوى عليش 299/2» وانظر مثل هذا الحكم عند الشافعية في فتاوى 
الرملي 178/4. 

- هذه إشارة للفرق بين العين والدينء فإنه إذا ادّعى عينا لغيره تنتقل إليه» لتعلق الحق بهاء فإن 
دعواه تسمع. 

انظر فتاوى ابن حجر 375/4 و378» وفتاوى الرملى 178/4. 

انظر فتاوى ابن حجر 378/4. 

- حاشية الدسوقي 247/3» وانظر البيان والتحصيل 471/10. 

انظر شرح الموّاق على خليل 221/6» وانظر مثل هذا الحكم عند الأحناف في البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق 551/8. 


